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إن التكييـــف هـــو طريـــق الوصـــول إلـــى حكـــم الواقعـــة، و هـــو المـــدخل   
الصــحيح لاســتجلاء الحكــم الفقهــي أو القــانوني فيهــا، و أي خلــل يقــع فــي 
تكييـــف الواقعـــة يتبعـــه الخلـــل فـــي الحكـــم عليهـــا، لـــذلك ينبغـــي للنـــاظر فـــي 

يــة  أو القانونيـة بــذل الجهــد فـي التكييــف الصـحيح لهــا، حتــى الوقـائع الفقه

  .يسهل عليه إيجاد الحكم المناسب

و لأهمية التكييف في بيان حكم الوقائع في الفقه و القانون رأيت أن   
المبحث  ، و قد قسمت هذا البحث إلى مبحثين. أكتب في هذا الموضوع

حيـث سـأعرف  ،لاقة يبنهماتعريف التكييف الفقهي و القانوني و الع: الأول
كـــر العلاقـــة بـــين التكييــف فـــي اللغـــة و  فـــي الفقـــه و عنـــد القـــانونيين، ثـــم أذ 

أهمية التكييف في الفقه و : المبحث الثاني  ، أماالقانونيالتكييف الفقهي و 
سأذكر فيه أهمية التكييف في الفقه و فـي القـانون و مـدى حاجـة فالقانون  

  .يف الوقائعالفقيه و رجل القانون إلى تكي
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  تعريف التكييف الفقهي و القانوني و العلاقة بينهما: المبحث الأول 

ييف لغة يأتي بمعنى القطع من ك  :التّكييف لغة ف الشّيء إذا االتكّ
ة 1قطعه ، و يأتي بمعنى حالة الشّيء و صفته من كيف إذا جعل له كيفيّ

ة الشّيء و كنهه و حقيقته، و نة، فهو مشتقّ من كيفيّ هو بمعناه الثّاني  معيّ
ح بذلك أكثر من إمام من  ّ لفظة مولّدة لم تسمع في كلام العرب، كما صر

ة اللّغة، منهم ابن دريد حيث قال ّ ا قولهم: " أئم هذا شيء لا يكيّف : فأمّ

  . 2" فكلام مولّد، هكذا يقول الأصمعي

ة   يدَ ا قولهم: " و قال ابن سِ   .3"كيف الشّيء، فكلام مولّد : فأمّ

بيدي و    : و قول المتكلمين في اشـتقاق الفعـل مـن كيـف" جاء عن الزّ

ه قياس لا سماع فيه من العرب فته فتكيّف فإنّ   .4"كيّ

ّ هذا المصطلح مجمع اللّغة العربيّة   حيث جاء في . بالقاهرة 5و قد أقر
ه ة ما نصّ التّكييف هو طبيعة المسألة : مجموع قرارات مجامع اللّغة العربيّ

ة التي التي تتنازعه ا القوانين لوضعها في نطاق طائفة من المسائل القانونيّ
ّع بقاعدة إسناد، و قالوا ها المشر زم : خصّ حق هو التّكييف اللاّ التكييف اللاّ

لإعمال القاعدة الموضوعية التي تعينها قاعدة الإسناد في قانون القاضي أو 

اخلي في القانون الأجنبي   .6لإعمال قاعدة الإسناد الدّ
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ة فيما ف   ه مجمع اللّغة العربيّ ّ التّكييف إذا مصدر صناعي مولّد قد أقر
يبيّن طبيعة المسألة و نوع تصنيفها، و إن كان المجمع قد تناوله من النّاحية 
ه قريب من المعنى المراد في استعمال الفقهاء المعاصرين  القانونية إلاّ أنّ

  . 7للتّكييف

  و القانونيتعريف التكييف الفقهي : المطلب الأول

من المعلوم أن مصطلح التكييف من المصطلحات الشائعة في عـرف   
القــانونيين، و ربمــا يعتبــرون الأكثــر و الأســبق اســتعمالا لهــذا المصــطلح مــن 

  .و لذا سأعرف التكييف القانوني أولا. الفقهاء المعاصرين

  تعريف التكييف القانوني: الفرع الأول

ن فــي تحديــد معنــى التكييــف القــانوني لقــد اختلفــت عبــارات القــانونيي  

  :حسب فروع القانون على النحو التالي

يــة تحديــد طبيعـة العلاقـة القانون" :فـه الـدكتور عبـد الواحــد كـرم بأنـهعر  – 1 
تحديـــد القاضـــي " :وعرفـــه أيضـــا بقولـــه 8"لإدخالهـــا فـــي نظـــام قـــانوني معـــين

مامــــه، بغيــــة الطبيعــــة القانونيــــة للعلاقــــة ذات العنصــــر الأجنبــــي المعروضــــة أ
  .9"إخضاعها لقاعدة الإسناد التي تعين القانون واجب التطبيق بالنسبة لها 
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و يلاحـظ علــى هــذا التعريـف أنــه قصــر التكييـف القــانوني علــى قضــايا   

  .المحاكم المعروضة على القاضي

إعطاء العقد وصفه : " و عرفه أيضا الدكتور عبد الواحد كرم بأنه – 2  

  .10"الآثار التي يقصد أطرافه إلى ترتيبها  القانوني بالنظر إلى

و يلاحـظ علــى هــذا التعريـف أنــه قصــر التكييـف القــانوني علــى قضــايا   
إعطاء العقد الوصف القانوني، : القانون المدني من تصرفات و عقود بمعنى

و ...أي إدخالـه فـي نـوع معـين مـن العقــود، هـل هـو عقـد بيـع أو عقـد إيجــار
دون ســـواه بــأن يعطــي الوصـــف القــانوني للعقـــد هــي مهمــة القاضـــي المــدني 

  .موضوع النزاع تمهيدا له في إنزال القاعدة القانونية الواجبة التطبيق

تحديد طبيعة موضوع النزاع، و : " عرفه الدكتور علي عيسى بأنه – 3  
إعطـاؤه الوصـف الملائـم عـن طريـق إســناده إلـى مجموعـة مـن قواعـد قانونيــة 

و يلاحــظ فــي هــذا التعريــف أنــه قصــر التكييـــف  .11"تــنظم موضــوع النــزاع 
  .القانوني على قضايا النزاع الدولي الخاص

و اختلاف هذه التعاريف راجـع إلـى أن كـل تعريـف للتكييـف القـانوني   
فــي  –بكــل بســاطة  –فــالتكييف يتمثــل . " خــاص بفــرع مــن فــروع القــانون
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انون الواجـــب تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لواقعـــة أو عمـــل قـــانوني، وفقـــا للقـــ

  .12"التطبيق و لشروط تطبيقه 

تــوخي : و كمـا ذكــر المستشــار حامــد فهمــي أن التكييــف القــانوني هــو  
و بمعنــى بســـيط، .  13معــاني القـــانون فــي حاصـــل فهــم الواقـــع فــي الـــدعوى

و . إلحــاق الواقعــة بأصــلها القــانوني الــذي يحكهمــا: التكييــف القــانوني هــو
ر غير مخـتص بفـرع دون فـرع آخـر مـن فـروع التكييف القانوني بهذا الاعتبا

  .القانون بل هو موجود في جميعها

  تعريف التكييف الفقهي: الفرع الثاني

من المصطلحات الحادثـة التـي " التّكييف الفقهي " يعتبر مصطلح     
و لم يكن هذا المصطلح  معروفا  غلب استعمالها لدى الفقهاء المعاصرين 

مين مــن الفقهــاء و لــذلك اختلفــت تعــاريف العلمــاء المعاصــرين  ،عنـد المتقــدّ

  :له،و هذه بعض تعريفاتهم

ة " التّكييف هو  – 1      .14"تطبيق النّص الشّرعي على الواقعة العمليّ

و هذا التّعريف لا يدلّ على معنى التّكييف الفقهي، بل يدلّ على   
ة التّكييف، و هو تطبيق النّ  ب على عمليّ ص الشّرعي النّتيجة و الأثر المترتّ

  .     15بحكمه على تلك الواقع
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  .و هذه المرحلة تكون بعد التّكييف الفقهي للنّازلة  

ة إعطاء صورة منضبطة بشروطها و أركانها للقضيّ "   -  2   ة المستجدّ

  .16 "في الواقع   العملي

ما هو تعريف للتّصوير الفقهي و ليس للتّكييف،    و هذا التّعريف إنّ
مة فالتّصوير هو فه ّ جوانبها، و هو مقدّ م حقيقة كما هي في الواقع بكل

ا بعد ذلك ة لتكييفها فقهيّ ّ   .ضروري

ر الكامل للواقعة"  -  3  ّ   .17"، و تحرير الأصل الذي تنتمي إليهالتصو

: و هذا التّعريف فيه جمع بين التّصوير و التّخريج، فالتّصوير في قوله  
ر الكامل للواقعة "  ّ ا التّخ"التصو ّ تحرير الأصل الذي : "  ريج ففي قوله، أم

  ".تنتمي إليه 

و اختلاف هذه التّعاريف راجع إلى أنّ مصطلح التّكييف مصطلح   
و يمكن تعريف التّكييف   .جديد لم يكن معروفا عند الفقهاء القدامى

ّ تركيبها عليه  الواقعةإرجاع :  " الفقهي بما يلي   ".إلى أصل شرعي معتبر يتم

الحادثة هي : الواقعةو  .أي إلحاقها الواقعةإرجاع  :فشرح التّعري  

  .المراد بيان حكمها
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أن يكون الأصل الذي تلحق به الواقعة معتبرا : أصل شرعي معتبر  
ألة مشابهة أو استنادا أو مس شرعا سواء كان من النّصوص و الإجماع

ةللقواعد و    .الأصول العامّ

ّ تركيبها عليه   ناسبا لهذه الواقعة، فلا يصحّ أي أن يكون الأصل م: يتم
و إلاّ كان التّكييف للواقعة غير  به الإلحاقتركيبها على أصل لا يصحّ 

  .صحيح

  علاقة التكييف الفقهي بالتكييف القانوني: المطلب الثاني

لا يخفى أن هناك علاقة وطيدة بين عمـل القـانوني و عمـل المفتـي أو   
و يمثلهم أمام المحاكم، كمـا أنـه  المحامي ينوب عن أطراف النزاعالفقيه، ف

يقوم بدور المفتي في النزاعات و القضايا المعروضة عليه، فهو مشمول من 

  .جهة بأحكام الوكالة، و من جهة أخرى قائم مقام المفتي فيما يرجع إليه

فهو حين ترجع إليه قضية ينظر فيهـا بنظـر المفتـي فيحللهـا، و يتعـرف   
وع القــــانون المختلفــــة، فيحــــرر مقــــال علــــى الــــنص الــــذي يحكمهــــا مــــن فــــر 

الـــدعوى، و قـــد اســـتوفى فهـــم الواقعـــة، و الـــنص القـــانوني المطبـــق عليهـــا و 

  .18يدافع عن وجهة نظره فيما يعرضه من جهة واقع القضية و قانونها
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بــدأت علاقــة مصــطلح التكييــف الفقهــي بمصــطلح التكييــف القــانوني   
ي أبحاثهم المقارنـة بـين الفقـه و منذ استعمال علماء الشريعة الإسلامية له ف

القـانون فــي العقــود الأربعــة الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، فقــد اقتبســه علمــاء 

  .الشريعة من القانون الوضعي، و استعملوه في أبحاثهم الفقهية

و يمكـــن تحديـــد علاقـــة التكييــــف الفقهـــي و التكييـــف القـــانوني فــــي   
  : 19النقاط التالية

الفقهــي مــع التكييــف القــانوني فــي الهــدف منــه، التقــاء التكييــف  – 1  
فهو يهدف إلى إعطاء حكم قضية منصـوص عليهـا لقضـية معروضـة، تحتـاج 
إلى وصف فقهـي أو قـانوني، و ذلـك بـالنظر إلـى العناصـر الأساسـية فـي كـل 

  .من القضيتين

التقاء عملية التكييف الفقهي مع التكييف القانوني في إجراءات  – 2  

  :؛ و هيعملية التكييف

ـــــان  –أ    تحديـــــد طبيعـــــة القضـــــية المعروضـــــة و حقيقتهـــــا، و ذلـــــك ببي
و قصــد أطــراف القضــية مــن ا، و الآثــار المترتبــة عليهــا عناصــرها، و أجزائهــ

  .تنفيذها
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البحث عن الأصل الذي يمكن أن تلحق به القضية المعروضة،  –ب   

  .و التأكد من مجانستها في العناصر السابقة

المعروضــة إلــى الأصــل الفقهــي أو القــانوني، و ذلــك رد القضــية  –ج   
مـن صـحة، أو جـواز، أو بطـلان، : بإعطائها حكم الأصل الذي رتبـه العلمـاء

و يــتم بنظــر العــالم المتخصــص و المتمــرس فــي . أو غيــر ذلــك...أو فســاد
  .مدى تحقق عناصر الأصل و ضوابطه في القضية المعروضة

ييـف القـانوني فـي ضـرورة تحـري التقاء التكييف الفقهي مـع التك – 3  
الدقة في إجراء عمليـة التكييـف؛ لأن الخطـأ فـي إجـراء العمليـة يترتـب عليـه 
الخطأ في ترتيـب الأحكـام علـى القضـية؛ لأن الحكـم علـى الشـيء فـرع عـن 

  .تصوره

هــذا مــع مراعــاة أن الحكــم فــي التكييــف الفقهــي يســتند إلــى نصــوص   
اء المعتبـرة، أمـا الحكـم فـي التكييـف الشـريعة الإسـلامية و اجتهـادات الفقهـ

  .القانوني فيستند إلى القواعد القانونية المدونة في القانون المعمول به

  أهمية التكييف في الفقه و القانون: المبحث الثاني

  أهمية التكييف الفقهي للوقائع :المطلب الأول
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إن التكييـــف الفقهـــي هـــو طريـــق الوصـــول إلـــى حكـــم الواقعـــة، و هـــو   
ل الصــــحيح لاســــتجلاء الحكــــم الشــــرعي فيهــــا، و ذلــــك بإلحاقهــــا المــــدخ

بالأصـــول الشـــرعية المســـتقرة المعهـــودة مـــن نصـــوص الشـــريعة أو قواعـــدها 

  .الكلية العامة

و لــذلك يكتســب التكييــف الفقهــي للوقــائع المســتجدة أهميــة خاصــة   
  :تتمثل في الأمور التالية

  :ائق الفقه و متعمقا فيهالتكييف الفقهي يجعل الفقيه مطلعا على حق – 1  

فالتكييف الفقهي يجعل الفقيه أكثر اطلاعا علـى الحقـائق و المـدارك   
و المآخــــذ و الأســــرار، و يتمــــرس فــــي فهــــم الفقــــه الإســــلامي ليــــتمكن مــــن 
الإلحــــاق و التخــــريج و التكييــــف، و يــــدرس الواقعــــة المســــتجدة و يعــــرف 

بـــا، و كـــل هـــذا ملابســـاتها و ظروفهـــا التـــي تـــتحكم فـــي تكييـــف حكمهـــا غال

  .يجعل الفقيه أكثر اطلاعا و تعمقا في الفقه الإسلامي

التكييـــــف الفقهـــــي ضـــــروري لبيـــــان الأحكـــــام الشـــــرعية للقضـــــايا  – 2  
  :المستجدة

ــــــان الأحكــــــام الشــــــرعية للقضــــــايا    إن التكييــــــف الفقهــــــي ضــــــروري لبي
المستجدة، فإعطاء الوصف الفقهي للقضايا المستجدة ضـرورة كـل شـريعة، 
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الذي شهد و مـازال يشـهد لغت هذه الضرورة ذروتها في هذا العصر و قد ب
و قضـايا مســتجدة لـم يتعــرض لهـا الفقهــاء القـدامى لعــدم وقوعهـا فــي وقـائع 

، و الإجـــارة يزرع الأعضـــاء، و التلقـــيح الاصـــطناع: عصـــرهم، و مـــن ذلـــك
المنتهيــــة بالتمليــــك، و البنــــوك الطبيــــة البشــــرية، و غيــــر ذلــــك مــــن القضــــايا 

  .ةالمستجد

التكييف الفقهي للوقائع المستجدة دليل على صلاحية الشريعة  – 3  

  لكل زمان و مكان

لا بد من الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي فيما يستجد من قضـايا، و   
ممـــا يـــدخل فـــي بـــاب الاجتهـــاد التكييـــف الفقهـــي فـــلا بـــد منـــه، ذلـــك لأن 

نــــوازل فهــــي نصـــوص القــــرآن و الســــنة محــــدودة متناهيـــة، أمــــا القضــــايا و ال
متجددة و غير متناهية، و النصوص المتناهية لا تفي بأحكام الحوادث غير 

و عللها التي بنيت عليها  عرفت حقيقة الأحكام و مآخذهاالمتناهية إلا إذا 

  .20لإمكان تعديتها إلى الوقائع المستجدة

نعلـــم قطعـــا ويقينـــا أن : " و قـــد بـــين هـــذا المعنـــى الشهرســـتاني، فقـــال  
ممــا لا يقبــل الحصــر والعــد؛ : والوقــائع فــي العبــادات والتصــرفاتالحــوادث 

ونعلــم قطعــا أيضــا أنــه لــم يــرد فــي كــل حادثــة نــص، ولا يتصــور ذلــك أيضــا؛ 
والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية؛ وما لا يتناهى لا يضبطه 
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مــا يتنــاهى، علــم قطعــا أن الاجتهــاد والقيــاس واجــب الاعتبــار؛ حتــى يكــون 

  .21" صدد كل حادثة اجتهادب

 و ،السنة محصورة مقصورة إن نصوص الكتاب و: " و يقول الجويني  
فمــا ينقــل منهمــا تــواترا فهــو المســتند إلــى  ،معــدودة مــأثورة مواقــع الإجمــاع

عــن علمــاء الأعصــار ينــزل منزلــة  الآحــادومــا ينقلــه  ،القطــع وهــو معــوز قليــل
نحن نعلم قطعا أن الوقائع التي  و ،هي على الجملة متناهية و الآحادأخبار 

أنه لا تخلو  :الرأي المبتوت المقطوع به عندنا و، يتوقع وقوعها لا نهاية لها
الأصــــل الــــذي  و ،واقعــــة عــــن حكــــم االله تعــــالى متلقــــى مــــن قاعــــدة الشــــرع

 مـــا يتعلـــق بـــه مـــن وجـــوه النظـــر و و ،يسترســـل علـــى جميـــع الوقـــائع القيـــاس
  .22" اعتناء الطالبالاستدلال فهو إذا أحق الأصول ب

التكييــف الفقهــي للوقــائع المســتجدة يعــد مــن أســباب اخــتلاف  – 4  
إن دراسة التكييف الفقهي للوقـائع المسـتجدة تبـرز سـببا مهمـا مـن  ،الفقهاء

  :أسباب الاختلاف الفقهي، و يرجع سبب هذا الاختلاف لأمور منها

ا تــرد بعــض الخفــاء الواقــع مــن الواقعــة المســتجدة، عنــدم: الأمــر الأول
الوقــائع بأســماء خاصــة أو أوصــاف جديــدة لــم تعهــد مــن قبــل، الأمــر الــذي 
يسـتدعي الباحـث إلـى تحليـل جميـع عناصـر تلـك الواقعـة فـي سـبيل التعـرف 

  .على حقيقتها و ماهيتها و طبيعتها
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تـــردد بعـــض الوقـــائع المســـتجدة بـــين أكثـــر مـــن قاعـــدة : الأمـــر الثـــاني  
قاعدة الأقـوى انطباقـا، و الألصـق معنـى، و شرعية، بحيث لا يظهر للفقيه ال

الأكثـــــر تحققـــــا فـــــي عـــــين الواقعـــــة المعروضـــــة إلا بعـــــد النظـــــر و التأمـــــل و 
الاستدلال، و هنا قد تتباين أنظار الفقهـاء، و تختلـف آراؤهـم رغـم اتفـاقهم 

  .على سلامة مضمون تلك القواعد

ان، زكــاة حلــي المـــرأة فهــو تتجاذبــه قاعـــدت: و مــن الأمثلــة علــى ذلـــك  
عدم : و الثانية. وجوب الزكاة في الذهب و الفضة باعتبارهما أثمانا: الأولى

و إلـى هــذا . وجـوب الزكـاة فــي المـال المرصــد للاسـتعمال المبـاح كــالعروض
تـــردد شـــبهه بـــين : و الســـبب فـــي اخـــتلافهم: " أشـــار ابـــن رشـــد حيـــث قـــال

ي جميــع و الفضــة اللتــين المقصــود منهمــا المعاملــة فــ التبــرالعــروض و بــين 
لــيس : الأشــياء، فمــن شــبهه بــالعروض التــي المقصــود منهــا المنــافع أولا قــال

فيه زكاة، و مـن شـبهه بـالتبر و الفضـة التـي المقصـود فيهـا المعاملـة بهـا أولا 

  .23" فيه الزكاة: قال

الاخــتلاف فــي منــاط حكــم الأصــل الــذي تكيــف عليــه : الأمــر الثالــث  
المناط الذي يعـد العمـود الفقـري فـي  الواقعة، بحيث لم يشترط الفقهاء في

عملية التكييف أن يكون محل اتفاق و قبول من جميع الفقهاء، و إنمـا قـد 
يكــون محــل اخــتلاف بــين الفقهــاء مثــل اخــتلافهم فــي تعيــين علــة الربــا فــي 
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مـــن بــر و شـــعير و تمـــر و ملــح، فالحنفيـــة اعتبـــروا العلـــة : الأصــناف الأربعـــة
ما المالكية فقد اعتبروا العلة في الاقتيات و ، و أ24الكيل مع اتحاد الجنس

، فــي حــين ذهــب الشــافعية إلــى أن العلــة هــي 25الادخــار مــع اتحــاد الجــنس

  .، و قد أدى هذا إلى الاختلاف بين الفقهاء26الطعم مع اتحاد الجنس

  أهمية التكييف في القانون: المطلب الثاني

ـــا   خلاقـــا، لا  التكييـــف القـــانوني هـــو عمـــل ذهنـــي يتطلـــب جهـــدا فكري
يكتفي فيه رجل القـانون بالإلمـام بالأحكـام التـي يتضـمنها قـانون معـين، مثـل 
الإحاطـة بالأحكـام المتعلقـة بعقـد البيـع أو عقـد الهبـة أو عقـد الإيجـار، لأن 
إدراك التكييــف الحــق و الوصــف الســليم للعقــد محــل البحــث أو التصــرف 

ة خاصة و بصيرة نافذة، القانوني يتطلب من رجل القانون أن يكون لديه خبر 
و أن يكــون متصــفا بحــس قــانوني و خبــرة قضــائية و فراســة، فــالحكم بــدون 
تفـــرس قـــد يـــؤدي إلـــى الظلـــم، كـــأن يحكـــم علـــى الواقعـــة فـــي ضـــوء تجـــارب 
الماضي اعتقادا منه أن بينها تشابها، في حين تفرق الواقعة محل النظر عـن 

يلحظهـا القاضـي، ممـا  التجارب السابقة بأن تكون لها خصوصية متميـزة لـم
  . 27يؤدي إلى الخطأ في التكييف و بالتالي إلى الخطأ في تطبيق القانون
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فـــالتكييف الفقهـــي يتطلـــب مـــن القاضـــي أن تكـــون لديـــه القـــدرة علـــى   
التحليل و التأصيل في آن واحد، أي معاينـة جزئيـات و تفاصـيل الواقعـة، و 

  .تفكيكها إلى عناصرها الأولية لدراستها

نفــس الوقــت القــدرة علــى الوصــول إلــى جــوهر القضــية للحالــة  و فــي  
الواقعيـــة التـــي مـــن خلالهـــا يتوصـــل إلـــى اســـتنباط الحكـــم الواجـــب التطبيـــق 

و يتم الربط بين العناصر الواقعية " بواسطة إلحاقها بالقاعدة التي تحكمها، 
و المفــاهيم القانونيــة عــن طريــق إعطــاء الوصــف القــانوني للعناصــر الواقعيــة، 

ن الوصف القانوني هو الذي يرتقي بالواقعة مـن حالـة الماديـة التـي تمثلهـا لأ
إلى الحالة القانونية التي تنطبق على قاعدة قانونيـة معينـة، وذلـك مـن خـلال 

  . 28"ترجمة العنصر الواقعي بمفهوم قانوني 

فــالتكييف القــانوني هــو بمثابــة الــرابط الــذي يتوســط مــا بــين الوقــائع و   
يـــة محتملـــة التطبيـــق، و هـــو الـــذي يهـــدي القاضـــي إلـــى الحـــل قاعـــدة قانون

  . 29القانوني للنزاع القضائي

إن التكييــف القــانوني عمليــة مهمــة فــي جميــع فــروع القــانون، و لبيــان   

  :هذا الأمر، هذه أهمية التكييف القانوني في بعض فروع القانون

   :أهمية التكييف في القانون المدني – 1  
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فـــي القــانون المـــدني يعتبــر وســـيلة لتحديــد مضـــمون  أن التكييــف –أ   

  .العقد إذ يضعه في الإطار القانوني الذي يسمح ببيان آثاره في جملتها

جـواز " أن التكييف ضروري لتقدير صحة أو بطلان العقد فـإن  –ب   
بعض آثار العقد أو عدم جوازها، يرتبط بالوصـف القـانوني للعقـد فـالتكييف 

الــــذي يضــــفيه القاضــــي لتطبيــــق  30"الــــبطلان أيضــــا  لازم لتقــــدير الصــــحة و
الأحكـام المتعلقــة بـه، مســتظهرا حقيقتـه و مســتنبطا الواقـع مــن عباراتـه علــى 

  .ضوء الظروف الملابسة

فضلا عن كونه إجراء أولي ضروري يترتب عليـه تحديـد القواعـد  –ج   
 فـإذا سـبب أحـد الأشـخاص ضـرراً لشـخص. القانونية التي تطبـق علـى النـزاع

آخــر، وطالــب المضــرور بــالتعويض، يتوقــف تحديــد القواعــد القانونيــة التــي 
ُحكــم بموجبهــا بــالتعويض علــى تحديــد طبيعــة العلاقــة التــي تــربط المضــرور  ي

فإذا كانت هذه العلاقة ذات طبيعة تعاقدية، تطبق في هذه . بمرتكب الضرر
، تطبـق الحال أحكام المسؤولية التعاقدية؛ وإذا كان سبب الضرر فعـل ضـار

  .31أحكام المسؤولية التقصيرية

تظهـــر أهميـــة التكييـــف : أهميـــة التكييـــف فـــي القـــانون التجـــاري – 2  
القانوني في نطاق القانون التجاري، بصورة خاصة، بالنسبة للإثبـات، حيـث 

. تختلف قواعد الإثبات تبعاً لاختلاف صفة الالتزام التعاقدي موضوع النزاع
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دي صفة تجارية، فإنه يخضـع لقواعـد إثبـات مختلفـة فإذا كان الالتزام التعاق
حيـث . تمام الاخـتلاف عـن تلـك التـي تطبـق علـى الالتـزام التعاقـدي المـدني

يجوز الإثبات بالشهادة، من حيث المبدأ، في الالتزامات التجارية التعاقدية 

  .مهما كانت قيمتها

عطــاء التكييــف فــي القــانون الجزائــي هــو إ :فــي القــانون الجزائــي - 3  
الفعــل المكــون للجريمــة وصــفه القــانوني الصــحيح، ومــن ثــم تحديــد طبيعتــه 
القانونيــة وفقــاً لــنص القــانون، وبيــان مــا إذا كــان يشــكل جنايــة أو جنحــة أو 

 .32مخالفة

يطبق في نطاق القانون الجزائي بالنسبة للتكييف، مبـدأ جـوهري عـام  و
تتقيد بالوصف القـانوني  مفاده أن الجهة القضائية المحال عليها الدعوى لا

الــذي أضــفته علــى الفعــل الجهــة التــي أحالــت الــدعوى عليهــا، وإنمــا تتقيــد 
اسـتناداً إلـى ذلـك لا يتقيـد قاضـي التحقيـق  و. فقط بالأفعال المحالـة عليهـا

بالوصف الذي أعطته النيابة العامة للفعل المحال عليه، وإنما يتوجـب عليـه 
ذلك   المخففة، و الأعذار المحلة و ، وقانوناً أن يتقصى الأسباب المشددة

  .كي يعطي للفعل وصفه القانوني السليم

كذلك الأمر بالنسبة لمحكمة الموضوع التي تتقيد بالأفعال المحالـة  و
تتقيد بالوصف القانوني الذي وصفت به هذه الأفعـال فـي  لا عليها فقط، و
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قـرار قاضـي ادعاء النيابة العامـة، أو فـي شـكوى المـدعي الشخصـي، أو فـي 

  .33التحقيق، أو في قرار قاضي الإحالة

تبــدو أهميــة التكييــف القــانوني فــي نطــاق : فــي القــانون الإداري - 4  
حيـــث يخضـــع . القـــانون الإداري، بشـــكل خـــاص، بالنســـبة للعقـــود الإداريـــة

العقـــد الإداري لنظـــام قـــانوني يختلـــف عـــن النظـــام الـــذي يخضـــع لـــه العقـــد 
عــــد القــــانون الخــــاص، وتخضــــع المنازعــــات العــــادي الــــذي تطبــــق عليــــه قوا

المتعلقـــة بـــه إلـــى القضـــاء العـــادي؛ فـــي حـــين أن العقـــد الإداري تطبـــق عليـــه 
ــــــه القضــــــاء  قواعــــــد القــــــانون العــــــام، ويفصــــــل فــــــي المنازعــــــات المتعلقــــــة ب

القاضـــي الـــذي ينظـــر النـــزاع هـــو الـــذي يكيفـــه  و) مجلـــس الدولـــة( الإداري
لا يتقيـــد القضــــاء  و. د العـــاديفيضـــفي عليـــه صـــفة العقـــد الإداري أو العقـــ

المختص بالوصف الذي أعطاه المتعاقـدان للعقـد، وإنمـا يسـتطيع أن يعطـي 
ل فــي الوقــائع الداخلــة فــي  العقــد التكييــف القــانوني الســليم شــريطة ألا يعــدّ

  .34موضوع النزاع

  أهمية التكييف في القانون الدولي الخاص  

القانون الداخلي، فإن لـه  و إذا كانت هذه أهمية التكييف الفقهي في  
يـنظم القـانون الــدولي أهميـة كبيـرة أيضـا فـي القـانون الـدولي الخـاص، حيـث 

علاقــات الأفــراد ذات الطـابع الــدولي، أي العلاقــات القانونيــة ذات  الخـاص
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يهدف التكييف القانوني في نطاقه إلى تحديـد الوصـف  و. العنصر الأجنبي
أجــل معرفــة المجموعــة القانونيــة التــي ذلــك مــن  الســليم للعلاقــة القانونيــة و

ترتبط بها العلاقة في سبيل تحديد قاعدة الإسناد التي تبين القانون الواجب 

 .التطبيق على هذه العلاقة

وتبــدو أهميــة التكييــف القــانوني فــي القــانون الــدولي الخــاص بالنســبة   
من ناحية و  ،لتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية من ناحية

، لـذلك ثانية بالنسبة لتحديد القانون الذي يطبق على عملية التكييف ذاتهـا
فــإن التكييــف يكتســي فــي القــانون الــدولي الخــاص طابعــا متميــزا عــن فــروع 
القــانون الأخــرى، لأنــه الوســيلة الأساســية فــي اختيــار قاعــدة الإســناد، و كــل 

و مـــن ثـــم تطبيـــق اخـــتلاف فيـــه يجـــر إلـــى اختيـــار قاعـــدة إســـناد دون أخـــرى 

  .أحكام قانون دون الآخر

و تظهر أهمية التكييف هذه بسـبب اخـتلاف مفاهيمـه مـن بلـد لآخـر،   
إذ لــيس هنــاك أســاس موحــد فــي جميــع الــدول لوصــف طبيعــة علاقــة قانونيــة 
معينة، و الاختلاف في وصف طبيعة العلاقة القانونية يجر إلى اختلاف فـي 

  .ى اختلاف في الحلول الواجب اتباعهااختيار قاعدة الإسناد، ومن ثم إل
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فالتكييف أمر أساسي و أولي لحل تنازع القوانين، لأن تحديد قاعـدة   
الإسناد و بالتالي القـانون الواجـب التطبيـق يعتمـد علـى تعيـين طبيعـة العلاقـة 

  . 35القانونية و إدخالها صمن صنف قانوني معين

  :خاتمة  

، و قد اقتبسه الفقهاء من إن التكييف مصطلح قانوني معاصر -   

  .المعاصرين

إلحاق الواقعة بأصلها القانوني الذي : التكييف في القانون هو -   
ّ  الواقعةإرجاع : أما في الفقه فهو. يحكهما إلى أصل شرعي معتبر يتم

  .تركيبها عليه

إن الخلل في تكييف الواقعة يؤدي حتما إلى الخطأ في الحكم  -   

  .عليها

ي فهـــم حقيقــة التكييـــف القـــانوني ســيترتب عليـــه آثـــار إن الخلــل فـــ -  
قانونيــة خطيــرة فــي الواقــع العملــي، فقــد تنتهــك حريــات أو تنتــزع حقــوق أو 

  .تصادر أموال نتيجة لهذا الخلل

فالواجب على القانونيين على اختلاف مواقعهم ممن تحملوا مسؤولية   
صـــول إلــــى و مهمـــة التكييـــف القـــانوني أن يبـــذلوا قصـــارى جهـــدهم فـــي الو 
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ـــــى الحكـــــم القـــــانوني  التكييـــــف الصـــــحيح للواقعـــــة، و بالتـــــالي الوصـــــول إل

  .الصحيح
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